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  )المؤقت(قانون ضريبة الدخل  ملاحظات غرفة تجارة عمان حول

  ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم 

  

  :التعريفات: أولاً

رقم ) المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ٢(وفقا لما جاء في المادة تعريف الدخل الخاضع للضريبة  – ١

ما يتبقى من الدخل الإجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسارة المدورة من  هو٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(

ى التوالي ويلاحظ هنا تقديم تنزيل الخسارة لت الضريبية السابقة والإعفاءات الشخصية والتبرعات عالفترا

المدورة من الفترات الضريبية السابقة على الإعفاءات الشخصية بعكس تعريف الدخل الخاضع للضـريبة  

عفاءات الشخصية كلياً من الإ استفادة المكلفين من الاشخاص الطبيعيينفي القانون السابق وهذا يعني عدم 

ة السابقة تساوي أو أكثر من الدخل الصـافي  يدورة من الفترات الضريبأو جزئياً في حال وجود خسائر م

  .للسنة المعنية

  

  :مثال توضيحي

  القانون الحاليحسب التعريف في   القانون السابقحسب التعريف في   

  دينار ١٠٠.٠٠٠  دينار ١٠٠.٠٠٠  )الإجمالي(الدخل القائم 

  دينار ٦٠.٠٠٠  دينار ٦٠.٠٠٠  المصاريف

  دينار ٤٠.٠٠٠  دينار ٤٠.٠٠٠  الدخل الصافي

  -----  فرضاً دينار ٢٤.٠٠٠  ينزل الإعفاءات

  دينار  ٤٠.٠٠٠  دينار ١٦.٠٠٠  الدخل الصافي بعد الإعفاءات

  فرضاً دينار ٤٠.٠٠٠  فرضاً دينار ٤٠.٠٠٠  الخسارة المدورة من السنة السابقة

  لا شئ  دينار ٢٤.٠٠٠  مدورة للسنة التاليةالخسارة ال

   

أكثر من النص الوارد في القـانون   الضريبية وهنا نلاحظ أن النص في القانون السابق كان يحقق العدالة

  .المؤقت الحالي
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  :التوصية

ما يتبقى من الدخل الاجمـالي بعـد   ( نرى بأن يكون تعريف الدخل الخاضع للضريبة على النحو التالي 

المصاريف المقبولة والاعفاءات الشخصية والعائلية والخسارة المدورة من الفترات الضريبية السابقة تنزيل 

  .) والتبرعات على التوالي

  

  تعريف الشخص الطبيعي المقيم – ٢

أن علـى   ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم ) المؤقت(من قانون ضريبة الدخل) ٢(المادة ينص التعريف الوارد في 

يوماً خلال السنة سواء أكانت ) ١٨٣(م هو من أقام فعلياً في المملكة لمدة لا تقل عن الشخص الطبيعي المقي

  الخ...إقامته متصلة أو متقطعة

  

ويلاحظ على هذا التعريف أنه لم يفرق في الإقامة بين الأردني وغير الأردني كما هو الحال في تعريـف  

عي الأردني حتى يعتبر مقيماً فـي المملكـة   المقيم في القانون السابق حيث كان يشترط في الشخص الطبي

يوماً في السنة سواء كانت بصورة متصلة أو ) ١٢٠(لغايات قانون ضريبة الدخل أن يقيم مدة لا تقل عن 

الذي يقيم في المملكة ) من غير الموظفين لدى الحكومة(متقطعة وهذا يعني أن الشخص الطبيعي الأردني 

) ١٢٠٠٠( على الأقل البالغة سوف لا يستفيد من الإعفاءات الشخصية يوماً في السنة) ١٨٣(مدة تقل عن 

  .دينار في السنة

  

  : التوصية

يومـاً  ) ١٢٠(نرى الابقاء على ما ورد في القانون القديم بأن تكون مدة اقامة الشخص الطبيعي الاردني 

صـبح تعريـف   يوماً للشخص الطبيعي غير الاردني بحيـث ي ) ١٨٣(متصلة او متقطعة خلال السنة و 

  : الشخص الطبيعي المقيم على النحو التالي

يومـاً  ) ١٢٠(الشخص الطبيعي الاردني الذي يقيم عادةً في المملكة ولا يقل مجموع اقامته فيها عـن  -ا

  . متصلة او متقطعة في السنة
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ل السـنة  يوماً خلا) ١٨٣(الشخص الطبيعي غير الاردني الذي يقيم فعلياً في المملكة لمدة لا تقل عن -ب

  . سواء اكانت اقامته متصلة او متقطعة

الموظف الاردني الذي يعمل لدى الحكومة او اي من الؤسسات الرسـمية او العامـة او السـلطات    -جـ

   .المحلية داخل المملكة او خارجها

  

  تعريف الشخص الاعتباري – ٣

) ٢٨(رقم ) المؤقت(الدخل من قانون ضريبة ) ٢(تعريف الشخص الاعتباري الوارد في المادة من خلال 

أصبحت معاملة شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة تعامل معاملـة الشـركة ذات    ٢٠٠٩لسنة 

وبالتالي لم يعد الشركاء في مثل هذه الأنواع من الشركات والشركات المساهمة العامة المسؤولية المحدودة 

على عكس ما كان في  دينار) ٢٤.٠٠٠(صل إلى يستفيدون من الإعفاءات الشخصية والعائلية والتي قد ت

يتم توزيع الدخل الصافي لكل من شركة التضامن و شركة التوصـية البسـيطة    كان القانون السابق حيث

و يحاسب كل منهم باعتباره شخصا طبيعيا و المعاملة بهذه الصـورة تحقـق العدالـة    على الشركاء فيها 

مسؤولية الشريك المتضامن في كل من شركة  اذا ما علمنا بأن قتالمؤالضريبية اكثر مما ورد في القانون 

التضامن أو شركة التوصية البسيطة غير محدودة عن التزامات وديون الشركة ومنها الضريبة على الدخل 

بعكس الشريك أو المساهم في كل من الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة العامة والتـي  

  .عن التزامات وديون الشركة بحدود حصته في رأسمالها فقط تنحصر مسؤوليته

  

  :التوصية

اضافة العبارة التالية الى عبارة الشخص الاعتباري الواردة في تعريف الشخص الاعتبـاري المقـيم   -١

  ) باستثناء شركات التضامن والتوصية البسيطة(

مع اعادة ترقيم  ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم  )المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ٣(للمادة  )د(اضافة الفقرة -٢

يوزع الدخل الصافي لكل من شركة التضامن وشركة التوصـية  (بالنص التالي ) و(لتصبح ) هـ(الفقرة 

البسيطة بين الشركاء فيها وتضاف حصة كل منهم من هذا الدخل الى دخله الصافي من المصادر الاخرى 

  ) اره شخصاً طبيعياًا الأساس باعتبان وجدت ويحاسب ضريبياً على هذ



 

5 
 

  :الدخول الخاضعة للضريبة: ثانياً

لسـنة  ) ٢٨(رقم ) المؤقت(من قانون ضريبة الدخل  )٣(من المادة ) ١٢/أ(وفقاً لاحكام الفقرة أصبح  – ١

بدل الخدمة الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة والناشئ عن خدمة قـدمها لأي شـخص    ٢٠٠٩

خدام مخرجات هذه الخدمة داخل المملكة وهذا يعني أن كل خدمة مستوردة من خاضعاً للضريبة إذا تم است

من الدخل المدفوع إلى خارج المملكة وهذا من شـأنه أن  %) ٧(الخارج سوف تخضع لاقتطاع ما نسبته 

يؤدي إلى حدوث ازدواج ضريبي بين الأردن والكثير من دول العالم من جهة، ومن جهة أخرى يؤدي إلى 

ء الضريبي على المكلفين الذين يستفيدون من خدمات مقدمة لأعمالهم من خارج المملكة فـي  زيادة العب

حال عدم إمكانية تحميل العبء الضريبي على الأشخاص غير المقيمين ناهيك عن إخضاع المبالغ المحولة 

  %). ١٦(العامة على المبيعات بنسبة إلى خارج المملكة لقاء أي خدمة مستوردة للضريبة 

  

  : توصيةال

او اذا تم استخدام مخرجات هذه الخدمـة  (ى شطب العبارة التالية من اخر نص الفقرة المذكورة اعلاه نر

  ). داخلها

  

لسـنة  ) ٢٨(رقـم  ) المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ٤(من المادة ) ٩/أ(أصبح وفقاً لأحكام الفقرة  -٢

ن المتاجرة بالأراضي خاضعة للضريبة الدخل الصافي المتأتي للشركات ولأي شخص اعتباري م ٢٠٠٩

خلاف لما جرى عليه العمل في قانون ضريبة الدخل السابق وحتى لا يخضع للضريبة الـدخل الصـافي   

وحفاظاً علـى   ١/١/٢٠١٠المتأتي للشركات ولأي شخص اعتباري من المتاجرة بالأراضي المشتراة قبل 

تي كانت في القانون السابق  وحتى لا يسري القـانون  الحقوق المكتسبة في التمتع بالاعفاء من الضريبة ال

المؤقت المذكور على الآثار التي تمت في ظل القانون السابق نرى بأن يشترط في الدخل الصافي المتأتي 

لأي شخص اعتباري حتى يخضع للضريبة أن يكون متأتي عن بيع أي أرض شريطة أن يكون الشراء قد 

وبخلاف ذلك سوف لا تتحقق العدالة الضريبية بين شركتين عقاريتين مـثلاً   تم بعد نفاذ أحكام هذا القانون

وحققت ربحاً معينـاً   ٣١/١٢/٢٠٠٩مثلاً وقامت ببيعها في  ١/١/٢٠٠٧الأولى اشترت قطعة ارض في 

  مثلاً و قامت ببيعها في  ١/١/٢٠٠٧فهذا الربح معفى من الضريبة والأخرى اشترت قطعة ارض في 
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بحاً معيناً فهذا الربح يكون خاضعاً للضريبة على الرغم من أن ظـروف الشـراء   وحققت ر ١/١/٢٠١٠

  .واحدة مما يتطلب الأمر أن تكون المعاملة الضريبية للشركتين واحدة) المراكز القانونية(والبيع 

  

  :التوصية

لمتحقق من هذه خل االد: (يليالمشار اليها بحيث يصبح النص كما ) ٩/ا(اضافة العبارة التالية لنص الفقرة 

  .) المتاجرة للاشخاص الاعتباريين شريطة ان يكون شراء الاموال غير المنقولة بعد نفاذ احكام هذا القانون

  

لسـنة  ) ٢٨(رقم ) المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ٤(من المادة ) ١٤/أ(وفقاً لاحكام الفقرة أصبح  – ٣

قدر تعلقها بالفترة حقة للموظف خاضعة للضريبة بالمست من مكافأة نهاية الخدمة%) ٥٠(ما نسبته  ٢٠٠٩

وما بعدها ونرى أن مثل هذا الاخضاع سيزيد من الأعباء الضريبية على الموظـف أو   ١/١/٢٠١٠من 

  .المستخدم

  

  : التوصية

نرى ان تبقى مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة او اي ترتيبات جماعيـة  

) ٤(مـن المـادة   ) ١٤/ا(المالية معفاة من ضريبة الدخل وبالتالي شطب احكام الفقرة ة وزير تمت بموافق

  .إليهاالمشار 

  

  :المصـاريف والنفقـات :ثالثاً

صلاحية لمدير عـام   ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم ) المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ٥(المادة  أعطت .١

وإجـراءات تنزيـل    التنفيذية لتحديد أحكـام لتعليمات أن يصدر اوالمبيعـات  الدخل دائرة ضريبة

ها المكلف في سبيل انتاج دخله الخاضع للضريبة ونرى أن يتكبدالمصاريف والنفقات الانتاجية التي 

تنزيل هذه المصاريف والنفقات إلى حد كبير  من دقانوناً لأنها قد تح مقبولةت غير مثل هذه التعليما

محتواه كما وأن الأصل أن يكون مثل هذا التحديد إن كان له  النص القانوني من فرغجداً وبالتالي ت

 .ما يبرره في القانون وليس بالتعليمات
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  :التوصية

) ٥(من اخر المـادة  ) على ان تحدد التعليمات التنفيذية احكام واجراءات هذا التنزيل(نرى شطب عبارة 

  .إليهاالمشار 

 

الدخل الاجنبية المدفوعة عن الدخل المتأتي من  تعامل ضريبة) ٥(من المادة ) ا(وفق احكام الفقرة  .٢

مصادر خارج المملكة والذي خضع للضريبة في المملكة نفقة تنزل من الدخل الاجمالي و العدالـة  

 .الضريبية تتطلب ان يتم تقاصها من ضريبة الدخل المستحقة على الدخل من خارج المملكة

 

   )١(رقم  مثال توضيحي    

   لوضع حسب القانون المؤقت            الوضع حسب المقترحا                     

  دينار ١٠٠.٠٠٠دينار                  ١٠٠.٠٠٠                            الدخل الصافي 

  -----دينار فرضاً                  ٨٠٠٠ينزل منه ضريبة الدخل الاجنبية           

  دينار ١٠٠.٠٠٠دينار                    ٩٢.٠٠٠ الدخل الصافي بعد ضريبة الدخل الاجنبية 

  دينار فرضاً ٢٤.٠٠٠دينار فرضاً             ٢٤.٠٠٠ينزل منه الاعفاءات الشخصية والعائلية    

  دينار ٧٦.٠٠٠دينار                   ٦٨.٠٠٠الدخل الخاضع للضريبة                    

  دينار  ٩٧٠٠دينار                     ٨٦٨٠   ضريبة الدخل المستحقة                  

  دينار  ٨٠٠٠                         -----ينزل منها ضريبة الدخل الاجنبية         

  دينار   ١٧٠٠دينار                      ٨٦٨٠رصيد ضريبة الدخل المستحق            

     

  )٢(رقم  مثال توضيحي 

  .ة في خارج المملكةشركة أردنية لها فروع عامل

  

  الوضع حسب المقترحالوضع حسب القانون المؤقت        

  دينار   ١,٠٠٠,٠٠٠  دينار   ١,٠٠٠,٠٠٠الدخل الصافي                                            
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  -----دينار فرضاً                  ١٥٠,٠٠٠  ينزل منه ضريبة الدخل الاجنبية           

  دينار ١,٠٠٠,٠٠٠  دينار ٨٥٠,٠٠٠  الصافي بعد ضريبة الدخل الاجنبية  الدخل 

  

حسب أحكام % ٢٠الدخل الخاضع للضريبة 

مـن القـانون   ) ٣(مـن المـادة   ) د(الفقرة 

             ٢٠٠٩لسنة )  ٢٨(رقم ) المؤقت(

  دينار ٢٠٠,٠٠٠دينار                   ١٧٠,٠٠٠

حكام حسب أ% ٣٠ضريبة الدخل المستحقة 

من القـانون  ) ١١(من المادة ) ٣/ب(الفقرة 

.                   ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم ) المؤقت(

  

  

  دينار ٥١,٠٠٠

  

  
  دينار ٦٠,٠٠٠

%) ٢٠(تقاص ضريبة الدخل الأجنبية بنسبة 

  دينار ١٥٠,٠٠٠من 

  دينار  ٣٠,٠٠٠  -----

  دينار ٣٠,٠٠٠  دينار ٥١,٠٠٠  رصيد ضريبة الدخل المستحقة            

  

  :التوصية

يجري تقاص : (معدلاً على النحو التالي) جـ(برقم ) ٨(الى المادة ) ٥(من المادة ) ا(نقل نص الفقرة 

ضريبة الدخل الاجنبية المدفوعة عن دخل المكلف المتأتي له من مصادر خارج المملكة والذي خضع 

عليه بمقتضى احكام هذا القانون على  للضريبة فيها وفق احكام هذا القانون من ضريبة الدخل المستحقة

     ) ان لا يتجاوز مبلغ التقاص المسموح به قيمة الضريبة المستحقة عن تلك السنة

     

لسـنة  ) ٢٨(رقـم  ) المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ٥(من المادة ) ج(وفقا لاحكام الفقرة أصبحت  .٣

ر البنوك والشركات المالية وشركات التأجير من غي(المكلف  مبلغ الفائدة أو المرابحة الذي يدفعه٢٠٠٩

جمالي الدين إلى المدفوع في رأس النسب المبينة تالياً لإيجب أن لا يتجاوز قبل ضريبياًيحتى ) التمويلي

 :المال أو متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر
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  القيمة النسبية  السنة

١:٦  ٢٠١٠  

١:٥  ٢٠١١  

١:٤  ٢٠١٢  

  ١:٣  وما بعدها ٢٠١٣

  

السابق كان أفضل حيث كان يسمح  العدالة الضريبية والنص في القانون أن مثل هذا النص لا يحقق رىون

لياً لانتاج الدخل الخاضع فع تدفع ابشكل مطلق طالما انه)) و المرابحة المدفوعةالفائدة أ((لمكلف بتنزيل ل

  . للضريبة

  

ئدة او المرابحة بالنسبة للشركات وسوف وهذا النص سوف يؤدي الى قبول مبلغ بسيط للغاية من مبلغ الفا

يؤدي الى اشكال كبير جداً في حالات التقدير على الاشخاص الطبيعين من اصحاب المهن والحرف الحرة 

وغيرهم حيث لا يوجد لهم رأس مال او متوسط حقوق ملكية كما وسوف يؤدي تطبيق هذا الـنص الـى   

   .الاجحاف بحق شركات اعادة تمويل الرهن العقاري

  

  : التوصية

الفائـدة او  (المشار اليها بحيث تصبح علـى النحـو التـالي    ) ٥(من المادة ) ج(نرى تعديل نص الفقرة 

  .وشطب ما يتبقى من نص هذه الفقرة) المرابحة

  

لسـنة  ) ٢٨(رقـم  ) المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ٥(من المادة) ط(وفقا لاحكام الفقرة  أصبحت .٤

لية للأصول التي انفقت خلال الفترة الضريبية مقبولة ضريبياً على أن مصاريف الصيانة الفع ٢٠٠٩

رى أن مثل هذا السقف غير مبرر طالما أن المكلف تكبـد مصـاريف   من قيمتها ون%) ٥(لا تتجاوز 

 . وخاصة للاصول القديمة التي بحاجة ماسة للصيانة باستمرارصيانة على أصوله بصورة فعلية 
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  :التوصية

  .لفقرة نهائياًنرى شطب هذه ا

 

لسنة ) ٢٨(رقم ) المؤقت(قانون ضريبة الدخل من ) ٥(من المادة ) ٢/ح(اصبحت وفقاً لأحكام الفقرة  .٥

  .تكلفة الاصول التي تقل عن مائة دينار تنزل بالكامل في الفترة الضريبية التي تمت فيها حيازتها ٢٠٠٩

  :التوصية

  . دينار الفعن نرى زيادة قيمة هذه الاصول بحيث تصبح التي تقل 

   

  :الدخول المعفاة من الضريبة :رابعاً

لإعفاء  ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم ) المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ٤(من المادة ) د(اشترطت الفقرة  –١

دخل صناديق التقاعد العامة أو الخاصة وصناديق الإدخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها 

ة أن يتأتى هذا الدخل من مساهمات المشتركين وأصحاب العمل فقط وهذا يعني أن أي من قبل وزير المالي

دخل آخر يتأتى لمثل هذه الصناديق من استثمار أموالها يعتبر خاضعاً للضريبة مما يشكل عبئاً ضـريبياً  

بير في على هذه الصناديق التي هي في الأساس لا تهدف إلى تحقيق الربح كما وأنها قد تعاني من عجز ك

السنوات القادمة لكثرة نفقاتها خاصة صناديق التقاعد في النقابات المهنية وكذلك الحـال فـي صـناديق    

  .وغيرها الادخار

  

  :التوصية

من اخر نص الفقـرة  ) اذا تأتى لها من مساهمات المشتركين واصحاب العمل(نرى شطب العبارة التالية 

  .المشار اليها) د(

  

لمجلس  ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم ) المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ٤(المادة  من) هـ(اجازت الفقرة -٢

الوزراء اعفاء ارباح انواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة مـن  

  .الضريبة كلياً او جزئياً



 

11 
 

  :التوصية

وليس بقرار من مجلـس  ( انونبالنظر لأهمية التصدير في الاقتصاد الوطني نرى النص صراحةً في الق

على اعفاء ارباح صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي بما في ذلك السياحة العلاجية ) الوزراء 

لخارج المملكة من الضريبة كلياً على ان يتم تحديد اسس الاعفاء بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء 

  .لهذه الغاية

  

لاعفاء دخل النشـاط   ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم ) المؤقت(يبة الدخل من قانون ضر) ٦(اشترطت المادة -٣

دينـار مـن دخـل    ) ٧٥.٠٠٠(الزراعي من ضريبة الدخل أن يكون متأتي للأشخاص الطبيعيين وأول 

دينار من دخـل الشـركات سـوف يخضـع     ) ٧٥.٠٠٠(الشركات وهذا يعني أن المبلغ الذي يزيد عن 

  .للضريبة

 

أمام تأسيس شركات زراعية ضخمة والتي تخصـص مبـالغ طائلـة     نرى بأن هذا سوف يشكل عائقاًو

لارتفاع أسعار الأراضي و بالمقابل تحقق أرباح بنسب متدنيـة ناهيـك عـن     الزراعي نتيجةللاستثمار 

ي تعاني منها الزراعة في المملكة ومن اهمها عدم القدرة علـى تسـويق المنتجـات    المعوقات الكبيرة الت

  .الزراعية في الخارج

  

  : لتوصيةا

  : نرى ما يلي

المشار اليها ) ٦(من المادة ) أ(من اخر نص الفقرة )لأي شخص من غير الشركات(الغاء العبارة التالية -١

  : بحيث يصبح نص هذه الفقرة على النحو التالي

 .يعفى دخل النشاط الزراعي من الضريبة اذا كان متأتياً من داخل المملكة  - أ

  ). ب(منها لتصبح ) ج(المشار اليها مع اعادة ترقيم الفقرة ) ٦(دة من الما) ب(الغاء الفقرة  -٢
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   :الإعفاءات الشخصية والعائلية :خامساً

 ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم ) المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ٩(من المادة ) أ(أصبح وفقاً لأحكام الفقرة .١

الكثير من صغار ومتوسطي المكلفين دينار وهذا المبلغ مجزي وأن ) ٢٤٠٠٠(الإعفاء الشخصي والعائلي 

وخاصة من أصحاب المهن والحرف سوف لا يخضعون لضريبة الدخل حتى ولو حصل على دخل قـائم  

دينار ولكن المشكلة تكمن هنا في أن هذا المكلـف قـد   ) ٦٠٠٠(دينار اذا اعتبرنا أن نفقاته ) ٣٠.٠٠٠(

دينار لمورد الخدمة ) ٣٠.٠٠٠(لتسجيل وهو أصبح خاضعاً للضريبة العامة على المبيعات حيث بلغ حد ا

فهل يعقل أن يعفى هذا المكلف من ضريبة الدخل ويخضع للضريبة العامة على المبيعات؟ ونـرى بـأن   

الكثير من المكلفين سوف لا يوافقون على قرارات تدقيق إقراراتهم الضريبية إذا بلـغ دخـل أي مـنهم    

هذا من جهة ومن  .ضريبة الدخل المفروضة عليه لا شيءدينار على الرغم من أن ) ٣٠.٠٠٠(الإجمالي 

ذلك المكلفة دينار وك ألف) ٢٤(يتمتع باعفاء  جهة اخرى فأن المكلف الاعزب الذي يعيل احد افراد عائلته

الف دينار وفي حال ان تزوجـا فـان مجمـوع    ) ٢٤(العزباء التي تعيل احد افراد عائلتها تتمتع باعفاء 

الف دينار ومن جهة ثالثة لم تعرف لنا هذه المـادة  ) ٤٨(بدلاً من الف دينار ) ٢٤(الاعفاءات لهما تكون 

  هل تتكون من الزوج والزوجة فقط؟ ام انها تشمل المكلفين من الاولاد؟ ) العائلة الواحدة(المقصود بعبارة 

  

  :التوصية

   ) د،ج،ب(لتصبح ) هـ،د،ج(مع اعادة ترقيم الفقرات ) ٩(من المادة ) ب(نرى شطب الفقرة 

  

مجلـس   ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم ) المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ٩(من المادة ) ـه(اعطت الفقرة .٢

الوزراء بناءاً على تنسيب من وزير المالية صلاحية جوازية لتعديل مبلغ الاعفاءات الشخصية والعائليـة  

افضل حيث كانت صلاحية مجلس ونرى ان النص في القانون السابق كان . استناداً الى معدلات التضخم

الوزراء في تعديل مبلغ الاعفاءات الشخصية والعائلية وجوبية وليست جوازية من جهة وكانت محددة بمدة 

  .أخرىزمنية من جهة 

  

  



 

13 
 

  :التوصية

على مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعديل (نرى اعادة صياغة نص هذه الفقرة على النحو التالي 

 ـ مقدار الاعفاء نوات اسـتناداً الـى معـدلات    المنصوص عليه في هذه المادة مرة او اكثر كل خمس س

     .)التضخم

  

  :النسب الضريبية على الشركات :سادساً

) ٢٨(رقـم  ) المؤقت(قانون ضريبة الدخل من ) ١١(من المادة ) ب(تستوفى الضريبة وفقاً لأحكام الفقرة 

  :لاعتباري حسب النسب التاليةعن الدخل الخاضع للضريبة للشخص ا ٢٠٠٩لسنة 

من هذه ) ٣(و) ٢(بالنسبة لجميع الأشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد منهم في البندين %) ١٤( -١

 .الفقرة

على شركات الاتصالات الأساسية وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات %) ٢٤( -٢

 .ن الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويليالمالية بما فيها شركات الصرافة والأشخاص الاعتباريي

 .على البنوك%) ٣٠( -٣

  

بينما  ،%)٥(أي بنسبة %) ٣٠(إلى %) ٣٥(وهنا نلاحظ بان نسبة الضريبة على البنوك قد انخفضت من 

، كمـا وقـد   %)١(أي بنسـبة  %) ٢٤(إلى %) ٣٥(انخفضت نسبة الضريبة على الشركات المالية من 

، %)١١(أي بنسـبة  %) ١٤(إلى %) ٢٥(شركات التجارية والخدمية من انخفضت نسبة الضريبة على ال

وكذلك انخفضت نسبة الضريبة على شركات الاتصالات وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية مـن  

، كما وقد انخفضت نسبة الضريبة على شركات التعدين والصناعة %)١(أي بنسبة %) ٢٤(إلى %) ٢٥(

  %).١(أي بنسبة %) ١٤(إلى %) ١٥(نقل والمقاولات الإنشائية من والفنادق والمستشفيات وال

  

  :التوصية

نرى إعادة النظر في نسبة الضريبة المفروضة على شركات التأمين وشركات الوساطة المالية وشـركات  

  %).٢٤(بدلاً من %) ٢٠(الاتصالات لتصبح 
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  :قتطاع الضريبة من المصدرا :سابعاً

رقم ) المؤقت(يبة الدخل رمن قانون ض) ١٢(من المادة )  ٥/أ ( ،) ١/أ (الفقرتين  لأحكاموفقا  أصبح .١

المكلف إذا كان شخصاً اعتبارياً أو شركة أو نقابـة أو جمعيـة أو هيئـة مهنيـة      ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(

  :كالنقابات وغرف التجارة والصناعة ملزماً باقتطاع النسب التالية

والشمول بحيث تشمل أصـحاب المهـن الحـرة    من بدل الخدمة وهذه الكلمة من الاتساع %) ٥(  - أ

من الاجتهادات  يحدث مزيداًالخ مما سوف يشكل عبئاً إدارياً كبيراً و... والحرف وأعمال الصيانة

عن المشاكل التي ستحدث مع أصحاب الخدمات عند تقـديم الخدمـة    ناهيكحول تعريف الخدمة 

 .خاصة إذا قدمت الخدمة مع السلعة بشكل مترابط

  

  : ةالتوصي

  %).٥(بدلاً من %) ٢(نرى بأن تكون النسبة المشار اليها اعلاه 

  

) ١(من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقـم  ) ٨(من المادة ) ب(هنا إلى أن أحكام الفقرة الإشارة  روتجد

 .استثنت الخدمات التالية من الاقتطاع ٢٠١٠لسنة 

 .خدمات الأنشطة المصرفية المقدمة من البنوك .١

 .ة التأمينخدمات أنشط .٢

 .خدمات أنشطة الاتصالات المقدمة من قبل شركات الاتصالات الأساسية .٣

 .خدمات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المقدمة من شركات الكهرباء المساهمة العامة .٤

 .خدمات النقل الجوي .٥

 .خدمات الشحن البحري وخدمات الوساطة بالعمولة المتعلقة بها .٦

 .ساطة بالعمولة المتعلقة بهاخدمات النقل البري وخدمات الو .٧

 .خدمات التأجير التمويلي المؤداة من أشخاص اعتبارين مرخصين .٨

 .خدمة الفنادق والمطاعم .٩

 .خدمات التخليص .١٠
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 .خدمات البرمجة المقدمة من الشركات .١١

 .المقدمة من المستشفيات الاستشفاءخدمات  .١٢

 .خدمات الدعاية والإعلان .١٣

 .خدمات الأمن والحماية .١٤

 .المقدمة من الشركاتخدمات التدريب  .١٥

 .خدمات قطاع الإنشاءات والمقاولات .١٦

 .نقابة المقاولين الأردنيينمن خدمات المقاولات المنفذة بموجب عقد مقاولة مصادق عليه  .١٧

 .خدمات السلامة العامة .١٨

 ..هلاخدمات الصيانة والمشتملة على قيمة مواد وسلع وأجور عم .١٩

 .بغة المقدمة للمستشفياتخدمات تجهيز الأطعمة والمراسلة والنقل والمص .٢٠

 .خدمات التحميل والتنزيل .٢١

لديه رقم ضـريبي  ) من غير الشركات المدنية(الخدمات التي يتم تأديتها من شخص اعتباري  .٢٢

 ).دخل ومبيعات(

  

يستثنى مـن أحكـام   (ار إليها على ما يلي شميمات المن التعل) ١١(من المادة ) ب(كما وقد نصت الفقرة 

من هذه المادة المبالغ المستحقة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسـات  ) أ(الفقرة الاقتطاع الواردة في 

  ).عامة والدفاع المدني وقوات الدركالرسمية والعامة والقوات المسلحة والأمن العام والمخابرات ال

  

الاصـل  هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الاستثناء اصبح هو  رى بأن مثل هذه الاستثناءات غير كافيةن

  .والخدمات الخاضعة للاقتطاع اصبحت محدودة مع هذا الكم الكبير من الاستثناءات
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  : التوصية

  : ما يلي نرى

والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات  للأطباء( بأن يقتصر الاقتطاع على الدخول المدفوعة -١

فـي القـانون    كما كان )المحاسبين القانونين والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين(

ويمكن لوزير المالية بتنسيب من مدير عام دائرة ضريبة الدخل اضافة اي صاحب مهنة  السابق،

  .بموجب تعليمات أعلاهاخرى الى المذكورين 

لمراعاة التعديلات التي طرأت علـى الاعفـاءات   %) ٥(بدلاً من %) ٢(تعديل النسبة لتصبح  -٢

ييعين والتي تؤدي الى تخفيض ة على دخول الاشخاص الطبالشخصية والعائلية والنسب الضريبي

  .عليهمالضريبي  العبء

  

إذا كان شخصاً اعتبارياً ويقوم المستأجر بهـذا   من قبل المستأجر فوعالمد الإيجارمن بدل %) ٥(  - ب

 .معنوياشخصاً طبيعيا او  جرؤالم سواء كانالاقتطاع 

 

على أنه في حال تخلف المكلف عن الاقتطاع المطلوب هنا إلى أن أحكام القانون قد نصت وتجدر الاشارة 

بالاضافة لعدم اعتبـار  منه تحصل منه الضريبة وكأنها ضريبة مستحقة عليه بالإضافة للغرامات المترتبة 

  .نفقة للمكلف المبالغ المدفوعة

  

  :التوصية

ستأجر نتيجة تطبيق هـذا  نرى الغاء هذا البند نهائياً تحاشياً للاشكالات التي سوف تحدث بين المؤجر والم

  .الحكم

  

لسـنة  ) ٢٨(من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم ) ١٢(من المادة ) ٢/أ(أصبحت وفقاً لأحكام الفقرة  .٢

للأشخاص الاعتبـارين مـن غيـر    فوائد وأرباح وعمولات الودائع المدفوعة من قبل البنوك  ٢٠٠٩

وبهذا يكون %) ٥(قتطعة من البنوك ويتم تقاص النسبة الم%) ١٤(بة خاضعة للضريبة بنس الشركات
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إلـى   أدىيجب دفعها نهاية السنة فهل هذا مقصود أم وقع سهواً؟ والذي %) ٩(العبء المترتب عليها 

على أن تعتبر هذه المبـالغ المقتطعـة   ((... هذا الفهم العبارة التالية التي جاءت في الفقرة المذكورة 

بينما كان النص في القانون )) الشخص الطبيعيوالمقيم ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الاعتباري غير 

ين من غير الشركات ضريبة يالسابق يعتبر المبالغ المقتطعة من البنوك على ودائع الأشخاص الاعتبار

 .مقطوعة

 

  مثال توضيحي

دينار وقـد اقتطـع    ١٠٠,٠٠٠نقابة أو غرفة تجارة تأتى لها فوائد وأرباح وديعة لها من أحد البنوك 

من مقـدار قيمـة الفائـدة أو    %) ٥(دينار بما نسبته ) ٥,٠٠٠(ك دفعة على حساب ضريبة الدخل البن

المذكورة فإن النقابة او غرفة التجارة ملزمة بـدفع  ) ١٢(من المادة ) ٢/أ(الربح وحسب نص الفقرة 

  :ضريبة دخل على الوديعة في نهاية السنة على النحو التالي

  

  دينار ١٤,٠٠٠%=١٤×  ١٠٠,٠٠٠  

  دينار ٥,٠٠٠  ينزل منها مبلغ

  دينار ٩,٠٠٠  الرصيد المطلوب دفعه

  

بينما كان النص في القانون الملغي أفضل حيث كان ينص على اعتبار الضريبة المقتطعة من قبل البنوك 

دخل مقطوعة دينار ضريبة ) ٥,٠٠٠(والبالغة  باعتبارها من الأشخاص الاعتبارين للنقابة أو غرفة التجارة

  .بها ىويكتف

  

  :التوصية

من المادة ) ٢/أ(في نص الفقرة ) للشخص الاعتباري (الواردة بعد عبارة ) غير المقيم(نرى شطب عبارة 

المذكورة بحيث تصبح النسبة المقتطعة من البنوك من فوائد وأرباح الودائع المستحقة لأي شـخص  ) ١٢(

  .مقطوعةاعتباري أو شخص طبيعي ضريبة 



 

18 
 

لسـنة  ) ٢٨(رقـم  ) المؤقت(قانون ضريبة الدخل من ) ١٢(من المادة ) ج(لفقرة يلتزم وفقاً لإحكام ا .٣

الشخص الملزم بالاقتطاع وفق أحكام هذه المادة بأن يورد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين  ٢٠٠٩

يوماً من تاريخ دفعها أو استحقاقها وفي حال تخلفه عن الاقتطاع تحصل الضريبة منه وكأنها ضريبة 

 .ستحقة عليه اعتباراً من التاريخ المحدد لتوريدهام

  

هل هو تـاريخ الفـاتورة أم تـاريخ     الاستحقاقنرى بان هناك إشكالية سوف تحدث في تحديد تاريخ 

انـه  تاريخ قبض الثمن حيث  أوتاريخ إتمام الخدمة  أوالمصادقة على الفاتورة من قبل متلقي الخدمة 

جراءات تدقيق للتأكد من مطابقتها للشروط ثم يتم دفعها، والفتـرة  بشكل عام تقدم الفاتورة وتخضع لإ

بين تقديم الفاتورة والدفع قد تزيد على ثلاثين يوماً في كثير من الحالات، وهذا يرتب علـى المكلـف   

  .غرامات ليس هو سبباً فيها

  

  :التوصية

حيث يلزم المكلف بالاقتطـاع  المشار إليها أعلاه، ب) ج(من نص الفقرة ) أو استحقاقها(نرى شطب عبارة 

  .من تاريخ الدفع، ونرى زيادة المدة المشار إليها بحيث تصبح تسعين يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً

  

  :التقاص من ضريبة الدخل: ثامناً

يجـري   ٢٠٠٩لسـنة  ) ٢٨(ضريبة الدخل المؤقت  قانون من )١٨(من المادة ) ١/ب(وفقاً لأحكام الفقرة 

داخل مناطق البلديات التـي يـدفعها   ) المسقفات(من ضريبة الأبنية والأراضي %) ٥٠(تقاص ما نسبته 

المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المسـتحقة   في اي سنة عن البناية او الارض المكلف

ك عليه بمقتضى احكام هذا القانون على ان لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة عن تل

  .السنة

  :ويلاحظ على مثل هذا النص ما يلي

التي كانت في القانون السابق خاصة اذا %) ١٠٠(بدلا من %) ٥٠(تنزيل النسبة إلى لا يوجد ما يبرر

ــا أعل ــارات   من ــن الايج ــافي م ــدخل الص ــريبة  ين ال ــع لض ــةخض ــي  الابني                         والاراض
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بمعنـى أن الـدخل   بالاضافة لضريبة دخل %) ٢، معارف%٣، مجاري%١٠مسقفات (% ١٥بنسبة 

والأخرى ضـريبة دخـل   ) مسققفات(الصافي من الإيجارات يخضع لضريبتين الأولى ضريبة أبنية 

من ضريبة الدخل كما كان عليه الوضع في القانون ) المسقفات(فالعدالة تتطلب تقاص ضريبة الأبنية 

 جـار قد الغت الاعفاء الجزئي من بدلات الاي المؤقت القانون ر الاشارة هنا الى ان احكامدوتجالسابق 

من صافي بدل الايجار المتـأتي مـن تـاجير    %) ١٥(كان الاعفاء  السابق حيثالواردة في القانون 

باقي مناطق المملكة وبالتالي تم  من صافي هذه البدلات في%) ٣٠(العقارات في امانة عمان الكبرى و

ار في المجال العقاري خاصة خارج حدود امانة عمان الكبرى ع الاستثميالغاء عامل من عوامل تشج

والتي مازالت بامس الحاجة الى التوسع في الاستثمار في هذا المجال لمواجهة الطلب المتزايد علـى  

خير دليل و بعكس التوجهات الحكومية في هذا المجالوقد جاء التعديل  طقاالشقق السكنية في تلك المن

  .لعيش كريم ريمعلى ذلك مبادرة سكن ك

  

  :التوصية

بالكامل من ) المسقفات(نرى الابقاء على النص في القانون الملغي بحيث يتم تقاص ضريبة الابنية  .١

 مـن ) ب(الفقـرة   من) ١(الواردة في البند %) ٥٠ما نسبته (بحيث تشطب عبارة  ضريبة الدخل

 .المذكورة) ١٨(المادة 

 ٢٠٠٩لسـنة  ) ٢٨(رقم ) المؤقت(نون ضريبة الدخل من قا) ١٨(من المادة ) ٢/ب(لغاء الفقرة ا .٢

بحيث لا يعطى مجلس الوزراء صلاحية تعديل النسب الواردة في القانون لكي لا يأخـذ مجلـس   

 .الوزراء صلاحية السلطة التشريعية

  

  :عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات المحاسبية :تاسعاً

فـي   ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم ) المؤقت(قانون ضريبة الدخل  من) ٢٣(من المادة ) هـ(وفقاً لأحكام الفقرة 

تحدد التعليمات التنفيذية نسب الأرباح القائمة حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الأصول 

السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية  أوأو الأرباح الصافية للبضائع 

  .قانونيةالنسب قرينة  وتعتبر هذه
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  :التوصية

المشار إليها أعلاه، وحتى لا ) هـ(إلى آخر نص الفقرة ) قابلة لإثبات العكس(نرى إضافة العبارة التالية 

يحرم المكلف من تقديم البينة على عكس نسب الأرباح القائمة أو الأرباح الصافية للبضائع أو السـلع أو  

  .ة في التعليمات التنفيذية والتي قد تكون مبالغٌ بهاالخدمات التي يتعامل بها والوارد

  

  :الضريبة المقطوعة :عاشراً

إلغاء صلاحية مدير عام دائرة ضـريبة   ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم تم بموجب 

بعكس ما كان معمول به في القـانون   القطاعات ضعلى بع بفرض الضريبة المقطوعة والمبيعات الدخل

قطاع المستثمرين في الإسـكان،  (ثل بق حيث فرضت الضريبة المقطوعة على العديد من القطاعات ملساا

 تالخضار والفواكه، السـيارا  ، المكاتب الهندسية، تجار ومصدروالمقاولين، أصحاب المخابز، الصيادلة

بيعات تستطيع الدخل والمونرى بأن دائرة ضريبة  الخ.... أنواعها، معاصر الزيتون والشاحنات بمختلف

مـن قـانون ضـريبة الـدخل     ) ٢٣(من المادة ) د، هـ(أن تصدر تعليمات تنفيذية وفقاً لأحكام الفقرتين 

لاستثناء الفئات المذكورة أعلاه من تنظيم السجلات والمستندات كلياً أو  ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم  )المؤقت(

أو صافية للبضائع أو للسلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات المشار  جزئياً وتحديد نسب أرباح قائمة

ولكن الافضل ايجاد نصوص قانونية واضـحة   فرض ضريبة دخل مقطوعةبمثابة إليها أعلاه واعتبارها 

لسنة ) ٥٧(قم ر) الملغي(من قانون ضريبة الدخل  )٣٢(وصريحة لفرض الضريبة المقطوعة كنص المادة 

  :يليي كانت تنص على ما و الت ١٩٨٥

في الحالات التي لا تزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص باستثناء الشـركات    -أ 

دينار يجوز للمدير أن يعتبر تلك الضريبة  ١٠٠٠المساهمة العامة في أي سنة من السنوات على 

على أن لا تزيد على خمـس  ضريبة أساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة 

سنوات وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوما من انقضاء كل سنة من 

 .الضريبةالسنوات التي تسري عليها تلك 
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بالرغم من أي نص مخالف يجوز للمدير أن يصدر قرارا يفرض بموجبه ضريبة دخـل سـنوية     -ب 

ويحدد في القرار أنواع الدخول التي يفرض عليها  ،فينالمكلمقطوعة على فئة أو فئات معينة من 

 .خلالهاتلك الضريبة والسنوات التي تسري 

، )أ(مقتضى أحكام الفقـرتين  يجوز لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الأساسية المقطوعة ب  - ج 

من هذه المادة ان يطلب من المدير اعادة النظر في القرار خلال ثلاثين يوما مـن انقضـاء    )ب(

السنة التي تسري تلك الضريبة عليها او من تاريخ تبليغه اشعار التقـدير وللمـدير أن يخفـض    

الغائها يتم تقدير الضريبة وفقـا لأحكـام هـذا    الضريبة الأساسية المقطوعة أو يلغيها و في حال 

 .القانون

ذه المادة و أن من ه) ب(،) أ(يحق للمدير الغاء أي من القرارات الصادرة استنادا لأحكام الفقرتين   -د 

مـن هـذا   ) ٣٣(يسري هذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الاخلال باحكام المادة 

 .القانون 

  .يعتبر القرار الصادر من المدير وفقا لاحكام هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة  - ه 

  

  :التفويض :حادي عشر

يجيز للمكلف أن ينيب عنه  ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(قت رقم نرى عدم وجود نص في قانون ضريبة الدخل المؤ

  .شخصاً آخر لتمثيله لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

  

  : التوصية

يجوز للمكلف أن ينيب عنه خطياً شخصاً آخر لتمثيلـه لـدى   (نرى إضافة النص التالي للقانون المذكور 

  ).عليها في هذا القانونالدائرة في أي إجراء من إجراءات تقدير وتحصيل دخله المنصوص 

  

  :الدفعات على حساب الضريبة :عشر ثاني

المستورد  ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم ) المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ١٩(من المادة ) أ(الزمت الفقرة  .١

من قيمة مستورداته على ان تستوفيها دائرة الجمارك %) ٢(بان يدفع على حساب الضريبة ما نسبته 
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نواع معينة من أثناء تبة الدخل ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية اسوتوردها لدائرة ضري

 .من احكام هذا الاقتطاع نيمستوردالمستوردات او فئات محددة من ال

المكلف  ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم ) المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ١٩(من المادة ) ب(الزمت الفقرة  .٢

رفية وتجاوز دخله حو صناعية او زراعية او مهنية او خدمية او الذي يمارس انشطة اعمال تجارية ا

خمسمائة الـف دينـار بتوريـد    ) ٥٠٠.٠٠٠(الاجمالي من هذه الانشطة في الفترة الضريبية السابقة 

 :نشطةتي من تلك الاالمستحقة على الدخل المتأالدفعات المقدمة على حساب الضريبة 

لفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من الاول من ا فعن الفترة التي تغطي النص  -أ 

في يتم الدفع  ٣٠/٦/٢٠١٠ -١/١/٢٠١٠تاريخ انتهاء النصف الاول من تلك الفترة مثلا من 

 .٣٠/٧/٢٠١٠وحتى  ١/٧/٢٠١٠فترة من 

من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من  عن الفترة التي تغطي النص الثاني  -ب 

في فتـرة مـن   يتم الدفع  ٣١/١٢/٢٠١٠وحتى  ١/٧/٢٠١٠من  النصف الثاني هاءتاريخ انت

 .٣٠/١/٢٠١١حتى  و ١/١/٢٠١١

النسب التالية وذلك على اساس ر اليها اعلاه بما يعادل مشاتحدد قيمة الدفعات على الحساب ال  - ج 

فترة المعنية الضريبة المحتسبة استنادا الي البيانات المالية المقدمة لدائرة ضريبة الدخل عن ال

وفي حال عدم وجود بيانات مالية لتلك الفترة فيتم اعتماد الضـريبة الـواردة فـي الاقـرار     

 .الضريبي للفترة الضريبية السابقة مباشرة

 

  النسبة  الفترة الضريبية
٧.٥  ٢٠١٠%  
٢٥  ٢٠١١%  
  %٣٧.٥  ومابعدها ٢٠١٢

  

  :ه ما يليالدفع على حساب الضريبة المشار اليه اعلا فكرة ويلاحظ على

  .مبالغ فيه شكلتؤدي الى زيادة العبء الضريبي على المكلفين ب - 
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ان تكون بناء على ما تم تحقيقه من ارباح فعلية فـي   بمخالفة فلسفة ضريبة الدخل التي يج - 

 .نهاية الفترة الضريبية

 .دون مقابل ودون مبررتجميد لاموال المكلفين  - 

                                          .مخالفة مبدأ سنوية الضريبة - 

  

  :التوصية

نرى الغاء فكرة الدفع على حساب الضريبة كما كان عليه الوضع في القانون الملغي بحيث يلـزم   .١

من السنة التالية  ٣٠/٤وحتى  ١/١المكلف بدفع ما يستحق عليه من ضريبة دخل خلال الفترة من 

من المادة ) ب( ،)أ(بالتالي الغاء نص الفقرتين و  للسنة التي تحقق له فيها الدخل الخاضع للضريبة

 .اليهاالمشار ) ١٩(

بإضافة الفقرة التالية ذلك ت معمول بها في القانون الملغي واعادة فكرة الخصم التشجيعي التي كان .٢

يمنح المكلف الذي تقدم بكشف صحيح و دفع الضريبة المعترف (وذلك بالنص التالي ) ١٩(للمادة 

من هذه الضريبة اذا تم الدفع خلال السنة المشمولة بالكشف أو في الشهر %) ٦(بها الحق بتنزيل 

منها اذا كان الدفع خلال الشهر الثاني التالي لانتهائها % ) ٤( الأول التالي لانتهائها والحق بتنزيل 

ويمـنح   ،السـنة منها اذا كان الدفع خلال الشهر الثالث التالي لانتهاء هـذه  %) ٢(والحق بتنزيل 

 .)دفعتالخصم ذاته عن أي مبالغ دفعت على الحساب أو اقتطعت و 

 

  :تعديل الإقرار الضريبي: عشر ثالث

تعديل الإقرار  ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم ) المؤقت(قانون ضريبة الدخل من ) ٢٧(للمكلف حسب أحكام المادة 

ة وغرامة التأخير المستحقة الضريبي إذا تبين له وجود خطأ فيه وفي هذه الحالة يلزم المكلف بدفع الضريب

هذا الخطأ أو  اكتشافنتيجة لذلك ولا يعتبر المكلف مرتكباً لمخالفة أو جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته إلى 

  .ما لم يكن المدقق قد أصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الإقرار
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  : التوصية

ود خطأ فيـه سـواء لمصـلحته أو    نرى بأن يكون الحق للمكلف تعديل الإقرار الضريبي إذا تبين له وج

لمصلحة الدائرة، كما ونرى بأن يلزم المكلف بدفع الضريبة المستحقة نتيجة لتعديل الإقـرار الضـريبي   

لصالح الدائرة إن وجدت دون أن يكون ملزماً بدفع غرامة تأخير على هذا الفرق، كما ونرى شطب العبارة 

هذا الخطأ أو ما لم يكن المدقق قد  اكتشافالدائرة قد سبقته إلى  ما لم تكن(التالية من آخر الفقرة المذكورة 

المشار إليها أعلاه علـى النحـو   ) ٢٧(، بحيث يصبح نص المادة )أصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الإقرار

للمكلف تعديل الإقرار الضريبي إذا تبين له وجود خطأ فيه سواء لمصلحته او لمصلحة الدائرة وفي (التالي 

حالة يلزم المكلف بدفع الضريبة المستحقة عليه نتيجة لذلك إن وجدت ولا يعتبر المكلـف مرتكبـاً   هذه ال

  ).لمخالفة أو جرم

  

  :الضريبي الإقرارتدقيق : عشر رابع

بانه  ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم ) المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ٢٨(من المادة ) أ(نصت الفقرة  .١

ريبي المقدم بعد نفاذ احكام هذا القانون بعد مرور اربع سنوات لا يجوز للمدقق تدقيق الاقرار الض

  .على تاريخ تقديمه

ويلاحظ ان هذه المدة طويلة جداً لاستقرار المعاملات علما بان المدة في القانون السابق كانت سنة واحدة 

  .فقط من تاريخ تقديمه ويكون قطعيا اذا لم يتم تعديله خلال تلك المدة

  

  :التوصية

تـاريخ تقديمـه    منعلى فترة صلاحية المدقق لتدقيق الاقرار الضريبي سنة واحدة  الإبقاءرورة نرى ض

من المادة المذكورة ) أ(الاقرار الضريبي خلال تلك المدة بحيث تعدل الفقرة ويكون قطعياً اذا لم يتم تدقيق 

  ).سنة(الواردة فيها بكلمة ) اربع سنوات ( باستبدال عبارة 

  



 

25 
 

 ٢٠٠٩لسـنة  ) ٢٨(رقـم  ) المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ٢٩(من المادة ) أ(الزمت الفقرة  .٢

يلاحظ أن هذه المدة و .التدقيقالمدقق باصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصدار مذكرة 

  .المعاملاتطويلة نسبيا لاستقرار 

  

  :التوصية

  ).سنة(الواردة في نص هذه الفقرة لتصبح ) سنتين ( نرى تعديل كلمة 

  

 ٢٠٠٩لسـنة  ) ٢٨(رقـم  ) المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ٢٩(من المادة ) د(اجازت الفقرة  .٣

للمدقق اصدار الاشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق خلال مدة اربع سنوات من تـاريخ الاقـرار   

 .الضريبي و يلاحظ أن هذه المدة طويلة جدا لاستقرار المعاملات 

  

  :التوصية

  ).سنة(بكلمة ) اربع سنوات ( ة نرى تعديل عبار

  

  :الاعتراض على قرارات التدقيق: عشر خامس

رقـم   )المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ٣٢(من المادة ) و(تصدر هيئة الاعتراض حسب احكام الفقرة 

قراراً بشان الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه ولها تاييد القرار المعترض  ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(

  .ه او تعديله سواء بزيادة الضريبة او تخفيضها او الغائهاعلي

 لإيضار((المعترض عليها خلافاً لقاعدة الضريبة هيئة الاعتراض يحق لها زيادة  ذلك انيلاحظ على 

�ل ا����آ��ت ا������ ر��  
�) ١٦٩(في المادة  الواردة ))طعنهطاعن من �٢٤(����ن ا ( �$%�

A ا@?->�د ا�=,>9 وا�,;�:9 ا��-�78 6,+ارات 
���5 ا�-���4 و012ً� ��� ا.-,+ *(� ١٩٨٨

  .ا����+ة
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  :ا������

ا���Oر ا��>� و ا.-�Dا�>� ) و(ا��اردة N� 90 ا�=,+ة ) .�اء �64Lدة ا�;+�D6 أو IJ=�;>� (�+ى �D* EFGرة 

 ).Q�=I-L ا�;+�DPL) �D6رة 

  

   النظر إعادة: عشر سادس

لمدير عام  ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم ) المؤقت(ضريبة الدخل من قانون  )٣٣(من المادة ) أ(أجازت الفقرة 

دائرة ضريبة الدخل و المبيعات أو من يفوضه خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تقديم 

الاقرار الضريبي أو تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري أو القرار الصادر عن هيئة الاعتراض أن يقرر 

هما لزيادة الضريبة لوجود خطأ في تطبيق القانون أو اغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة اعادة النظر في

  .حينهأو لوجود مصدر دخل لم يعالج في 

  

   :التوصية

ذلك ويقع على عاتق المدير أو الموظف المفوض من قبله اقامة الدليل على ( نرى اضافة العبارة التالية 

   .أعلاه) أ(لنص الفقرة ) الضريبة لزيادة

  

  الغرامات: عشر سابع

) ٣٥(من المادة ) أ(في حال عدم دفع ضريبة الدخل أو توريدها في المواعيد المحددة أوجبت الفقرة  – ١

أربعـة  ) ٠.٠٠٤(دفع غرامة تـأخير بنسـبة    ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم  )المؤقت(من قانون ضريبة الدخل 

جب اقتطاعها أو توريدها وذلك عن كل أسبوع تأخير بالألف من قيمة الضريبة المستحقة أو أي مبالغ يتو

من مقدار الضريبة عن %) ١.٥(بينما كانت الغرامة وفقاً للقانون القديم  سنوياً%) ٢٠.٨( أو أي جزء منه

سنوياً ولم يكن يعتبر أي جزء من الشهر شهراً كـاملاً  %) ١٨(كل شهر تأخير عن الموعد المحدد قانوناً 

  .لهذه الغاية
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  :يةالتوص

) %١.٥(بنسبة فتكون  أن زيادة نسبة الغرامة غير مبررة وإن كان ولابد من فرض الغرامةنرى ب .١

 .الضريبةمن قيمة %) ٥٠(شهريا وبسقف لا يزيد على 

حتى تفرض ) تحقةسمرصيد الضريبة ال(لتصبح عبارة ) قيمة الضريبة المستحقة(أن تعدل عبارة  .٢

وأي مبالغ مدفوعة على الحسـاب وأي  ) المسقفات(ضي الغرامة بعد تقاص ضريبة الأبنية والأرا

  .مبالغ مقتطعة من المصدر

  

  :مثال توضيحي

  دينار ١٠.٠٠٠  الضريبة المستحقة

  دينار ٢.٠٠٠  )المسقفات(تقاص ضريبة الأبنية 

  دينار ٣.٠٠٠  دفعة على الحساب

  دينار ٤.٠٠٠  مبالغ مقتطعة من المصدر كدفعة على الحساب

  دينار ١.٠٠٠  ستحقةرصيد الضريبة الم

  

  بالألف حسب النص المقترح في القانون المؤقت ) ٠٠٤(غرامة 

  .دينار عن كل أسبوع أو جزء منه ٤٠= ١٠.٠٠٠× ٠.٠٠٤

  

  بينما العدالة الضريبية تقتضي أن تكون الغرامة

  .دنانير عن كل أسبوع أو جزء منه ٤= ١.٠٠٠× ٠.٠٠٤

  

  :شهريا تكون على النحو التالي %) ١.٥(وحسب ما هو مقترح من قبلنا فان غرامة 

  .عن كل شهر و لا يعتبر جزء الشهر شهرا لهذه الغاية  ١.٥=  ١٠٠٠× % ١.٥
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 ٢٠٠٩لسـنة  ) ٢٨(رقم ) المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ٣٥(من المادة ) ب(وفقاً لاحكام الفقرة  – ٢

وعد المحدد وتوجب عليه بعد ذلـك  إذا قدم المكلف الإقرار الضريبي ودفع الضريبة المصرح بها في الم

أربعة بالألف من هذا الفرق شريطة أن لا ) ٠.٠٠٤(دفع أي فرق ضريبي تنطبق على هذا الفرق غرامة 

  .من قيمة هذا الفرق%) ٣٥(تزيد غرامة التأخير عما نسبته 

  

  :التوصية

ذين تقـدموا بـإقراراتهم   ثل هذه الغرامة لا مبرر لها خاصة للمكلفين الم الغاء نص هذه الفقرة لأن نرى 

الكثير من المكلفين عن  إلى امتناع تؤديالضريبية في الموعد المحدد وأن مثل هذه الغرامة من شأنها أن 

  .المحاكمالموافقة على أي تعديل على الإقرار الضريبي مما سيؤدي إلى تراكم القضايا لدى 

  

تنص  ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم  )المؤقت(دخل من قانون ضريبة ال) ٣٥(نرى إضافة فقرة جديدة للمادة  – ٣

  .على عدم فرض أي غرامة قبل أن تصبح الضريبة قطعية

  

غرامة أخرى تحت  ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم  )المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ٣٨(تضمنت المادة  – ٤

) أ(رة إليها في الفق أسبوع المشارأربعة بالألف عن كل ) ٠.٠٠٤(مسمى تعويض قانوني خلاف ما نسبته 

، %)٨٠(، %)١٥(من القانون المذكور وتتراوح نسبة التعـويض القـانوني مـا بـين     ) ٣٥(من المادة 

)١٠٠.(%  

  

  :التوصية

حتى وأن خفض هذه الغرامة وان كانت تسمى تعويض قانوني فهي غير عادلة  الغاء هذه المادة لأن نرى 

يتم فرض غرامات كبيرة على المكلفين أن التعويض القانوني إلى النصف أو إلى الربع لأن من شأن ذلك 

دون وجه حق حيث أن الجاري عليه العمل أن يتم تقدير الضريبة بداية من قبل المكلف ومن ثـم وأثنـاء   

تدقيق الإقرار الضريبي يتم تعديل الضريبة المعلنة بالزيادة ومع ذلك يوافق المكلف عليها تحاشياً من اللجؤ 

ء معاملته الضريبية في أسرع وقت ممكن وهذا النص سيؤدي إلـى لجـؤ   إلى الطعن ورغبة منه في إنها
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المكلفين إلى عدم الموافقة على قرار تعديل الضريبة المعلنة من قبلهم تجنباً لفرض التعـويض القـانوني   

  .واللجؤ إلى الطعن إدارياً أو قضائياً وبالتالي تراكم القضايا الضريبية لسنوات طويلة

  

  :على المبالغ المقسطة وعلى المبالغ المردودة من قبل الدائرة للمكلفالفائدة  :عشر ثامن

) ٢٨(رقـم  ) المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ٣٦(من المادة ) ب(يلزم المكلف وفقاً لإحكام الفقرة  -١

 .سنوياً%) ٩(بدفع مبلغ إضافي على المبلغ المقسط بنسبة  ٢٠٠٩لسنة 

من قانون ضريبة الدخل ) ٣٧(من المادة ) ب(قاً لإحكام الفقرة تُلزم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وف -٢

إذا لم ترد الدائرة المذكورة الرصيد الزائد في الموعد المحـدد فـي    ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم ) المؤقت(

 .سنوياً%) ٩(من هذه المادة بدفع فائدة بنسبة ) أ(الفقرة 

  

  :التوصية

  .لمشار إليها أعلاها) ٣٧(و) ٣٦(من المادتين ) ب(نرى شطب الفقرة 

  

  :الحجز التحفظي والمنع من السفرالتحصيل الجبري و: عشر تاسع

 لمدير ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم ) المؤقت( انون ضريبة الدخلمن ق) ٣٩(من المادة ) ب(الفقرة  أعطت -١

من يفوضه صلاحية المباشرة في تحصيل الضريبة والمبالغ  أو عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

، ٦(ين المادت أحكامالنافذ دون مراعاة  الأميرية الأموالقانون تحصيل  أحكامتحقة على المكلفين وفق المس

  . التبليغ والنشر بإجراءاتنون المذكور المتعلقة امن الق )٧

  

من قانون تحصيل ) ٧,٦(ذلك يشكل مساساً بحقوق المكلفين المنصوص عليها في المادتين  أنونرى 

للمكلف في تحصيل الضريبة المترتبة عليه بالطرق  أساسيةالتي تعتبر ضمانات و الأميرية الأموال

  .الجبرية
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  :التوصية

 أو التبليغ إجراءاتمن  أيوذلك دون حاجة لاتخاذ ( الفقرة المذكورة  آخرالتالية من نرى شطب العبارة  

ر عام دائرة ضريبة الدخل حتى يكون مدي) نون المذكورامن الق) ٧,٦(النشر المنصوص عليها في المادتين 

  . النافذ دون استثناء الأميرية الأموالقانون تحصيل  أحكاممن يفوضه مقيد بكافة  أووالمبيعات 

  

لمدير عام  ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم  )المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ٤٠(أصبح وفقاً لأحكام المادة  -٢

اء الحجز التحفظي على الأمـوال المنقولـة   لقات بإإصدار قرارصلاحية  والمبيعات دائرة ضريبة الدخل

وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبـالغ  

أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب أحكام القانون ووجدت دلائل كافية لدى دائرة ضريبة الـدخل  

يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل مـن  والمبيعات بأن هذا المكلف قد 

  .الأشكال

  

  :التوصية

دون وجود ضوابط كافية لذلك وخاصة قـرار  مطلقة  للمديرالممنوحة السلطة الغاء هذه المادة كون نرى 

وفـق أحكـام    المنع من السفر حتى ولو كانت بموافقة وزير المالية حيث كانت صلاحية المنع من السفر

حصـراً لـرئيس    )السابق( ١٩٨٥لسنة ) ٥٧(من قانون ضريبة الدخل رقم ) ٤٠(من المادة ) ب(الفقرة 

الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية ونرى أن مثل هذا المنع تشوبه شائبة عدم الدستورية بحيث لا 

قرار  كون ليس للإدارة كما ونرى أنيجوز أن تناط صلاحية المنع من السفر إلا للسلطة القضائية حصراً و

كمة لا يعتبر ذلك ضمانه كافية لأن الضرر حالحجز التحفظي وقرار المنع من السفر قابلاً للطعن لدى الم

  .وبعدها يتم اللجؤ إلى القضاءمن الحجز او المنع من السفر قد حصل فعلاً 
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  الطعن قضائياً: عشرون

 ٢٠٠٩لسـنة  ) ٢٨(رقم  )المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ٤٢(ادة من الم) ح(وفقاً لأحكام الفقرة  – ١

يقع على المكلف إقامة الدليل على أن المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظة ولا يجوز إثبات أي 

  .وقائع لم يدع بها لدى الجهة التي أصدرت ذلك القرار

  

  :التوصية

البينة علـى مـن   (عدة القانونية والفقهية القائلة يخالف القا مثل هذا النصالغاء نص هذه الفقرة لأن  نرى 

فالمدعي في قرار المطالبة هو المدقق أو المقدر الضريبي الذي فرض مبلغ المطالبة على المكلف  ،)أدعى

  .وهو الملزم بإثبات دعواه

  

على أن  ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم  )المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ٤٢(من المادة ) ط(نصت الفقرة  – ٢

والمبالغ الأخرى للمحكمة أن تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه أو أن تخفض أو تزيد أو تلغي الضريبة 

  .المقررة بموجبه

  

  :التوصية

ن صلاحية المحكمة بزيادة لأ ا���Oر ا��>�) ط(
� �N ا�=,+ة ) ز�6دة ا�;+�D* EFG)�D6رة  نرى

الواردة في المادة  )لا يضار طاعن من طعنه(دة القانونية والفقهية الف القاعالضريبة أو المبالغ الأخرى تخ

)١٦٩ (�
�ل����ن  �و012ً� ��� ا.-,+ *A�)  �١٩٨٨%$� ( ٢٤(ا����آ��ت ا������ ر��  أ

  .ا����+ة,+ارات 
���5 ا�-���L 4ا@?->�د ا�=,>9 وا�,;�:9 ا��-�78 

  

  :التبليغ: عشرونإحدى و

، يعتبر ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم ) المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ٤٨(المادة  من) د(وفقاً لإحكام الفقرة 

التبليغ قانونياً بعد مرور عشرة أيام على إرساله في البريد المسجل أو بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة 

أو بواسطة بعد مرور ثلاثين يوماً على إرساله في البريد المسجل  أوإذا كان المكلف مقيماً داخل المملكة، 
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الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان مقيماً خارجها، ويكفي لإثبات التبليغ تقديم الدليل علـى أن الرسـالة   

المحتوية على المادة المراد تبليغها قد عنونت وأُرسلت بالبريد المسجل أو بواسطة الشـركة المرخصـة   

  .من هذا القانون) ٤٧(المعتمدة على العنوان الوارد في المادة 

  

  : التوصية

إلا إذا اقتنع المدقق أو هيئة الاعتراض أو اقتنعت المحكمة حسـب مقتضـى   (نرى إضافة العبارة التالية 

  .المشار إليها أعلاه) د(إلى آخر نص الفقرة ) الحال أن الشخص المرسل إليه لم يتسلم هذه الرسالة

 

  :الأحكام الإجرائية: وعشرون اثنان

 ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم ) المؤقت(من قانون ضريبة الدخل ) ٦٨(من المادة ) ب(تعتبر وفقاً لإحكام الفقرة 

بمثابة إقرارات  ٢٠١٠كشوف التقدير الذاتي المقدمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون عن السنوات السابقة لسنة 

  .ضريبية بالمعنى المقصود في هذا القانون وتسري عليها الأحكام الإجرائية الواردة فيه

  

الأحكام الإجرائية الواردة في هذا القانون كالغرامات والمدد تسري بأثر رجعي علـى كشـوف    نرى بأن

  .خلافاً للعدالة الضريبية ٢٠١٠التقدير الذاتي للسنوات السابقة لسنة 

  

  : التوصية

  .كاملة إلغاء نص هذه الفقرةنرى 

  

  :العقوبات :وعشرون ثلاثة

يعاقـب   ٢٠٠٩لسنة ) ٢٨(رقم  )المؤقت(انون ضريبة الدخل من ق) ٥٥(من المادة ) أ(وفق أحكام الفقرة 

بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألـف  

  ..…دينار كل من تهرب أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة
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  :التوصية

) عمداً(مة كون للقاضي صلاحية الحبس أو الغرامة كما ونرى إضافة كلنرى ضرورة تعديل النص بحيث ي

  :لنص الفقرة المذكورة، بحيث يصبح نص مطلع هذه الفقرة على النحو التالي

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيـد  (

أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة على ألف دينار كل من تهرب عمداً 

  ...).أي فعل من الأفعال التالية  بان أتى

  

**********************  
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  حول ملاحظات غرفة تجارة عمان

  ٢٠٠٩لسنة ) ٢٩(رقم ) المؤقت(قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل  

  

  :أولاً

رقم ) المؤقت(من قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل ) ٣٨(من المادة ) هـ(الفقرة  وفقاً لأحكام 

ل عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الأصـول تحـدد التعليمـات    وفي حا ٢٠٠٩لسنة ) ٢٩(

  .التنفيذية نسب القيم المضافة على المشتريات والمستوردات وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية

  

  :التوصية

المشار إليها وحتى لا يحرم المكلف ) هـ(إلى آخر الفقرة ) قابلة لإثبات العكس(نرى إضافة العبارة التالية 

من البينة على أن نسب القيم المضافة على مشترياته ومستورداته تختلف عن النسب الواردة في التعليمات 

  .التنفيذية والتي قد تكون مبالغ بها

  

   :ثانياً

) ٢٩(رقـم  ) المؤقـت (من قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل ) ٤٣(من المادة ) أ(فقرة نصت ال

  . قرار الضريبي خلال مدة اربع سنوات من تاريخ تقديمهعلى صلاحية المدقق لتدقيق الا ٢٠٠٩لسنة 

  

كانت فـي القـانون   تي لويلاحظ ان هذه المدة طويلة جداً لاستقرار المعاملات الضريبية علماً بان المدة ا

  .المذكور قبل تعديله سنة واحدة فقط من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي

  

  :التوصية

قرار الضريبي سنة واحدة من تاريخ تقديمـه  نرى ضرورة الابقاء على فترة صلاحية المدقق لتدقيق الإ 

  . قطعياً اذا لم يتم التدقيق خلال تلك المدة ويعتبر
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  :ثالثاً

رقـم  ) المؤقـت ( المعدل من قانون الضريبة العامة على المبيعات) ٤٤(من المادة ) أ(الزمت الفقرة  -١

  المدقق باصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصـدار مـذكرة التـدقيق    ٢٠٠٩لسنة ) ٢٩(

  .ويلاحظ ان هذه المدة طويلة نسبياً لاستقرار المعاملات الضريبية

  

 :التوصية

خلال سنة من : (وتستبدل بالعبارة التالية) من تاريخ اصدار مذكرة التدقيق خلال سنتين(نرى الغاء عبارة 

حسب ما ) ٤٣(من المادة ) أ(حتى تنسجم احكام هذه الفقرة مع احكام الفقرة ) تاريخ تقديم الاقرار الضريبي

  . اعلاه ثانياُهو مقترح من قبلنا في البند 

  

رقـم  ) المؤقـت ( المعدل بة العامة على المبيعاتمن قانون الضري) ٤٤(من المادة ) د(اعطت الفقرة  -٢

المدقق صلاحية اصدار الاشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق خلال اربع سنوات من  ٢٠٠٩لسنة ) ٢٩(

  .هذه المدة طويلة جداً لاستقرار المعاملات الضريبيةويلاخظ ان  تاريخ تقديم الاقرار الضريبي

  

  :التوصية

  .من تاريخ تقديم الاقرار الضريبينرى ان تكون هذه المدة سنة  

  

   :رابعاً

 قانون الضريبة العامة على المبيعات من) ٤٨(المادة  من) هـ(تصدر هيئة الاعتراض حسب احكام الفقرة 

أن الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه ولها شقراراً ب ٢٠٠٩لسنة ) ٢٩(رقم ) المؤقت( المعدل

  .تعديله سواء بزيادة الضريبة او تخفيضها او الغاءها تأييد القرار المعترض عليه او
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  :التوصية

زيادة الضريبة المعترض عليها ب بحيث لا يكون لهيئة الاعتراض الحق) زيادة الضريبة(نرى شطب عبارة 

من قانون اصول المحاكمات المدنيـة  ) ١٦٩(الواردة في المادة ) لا يضار طاعن من طعنه(خلافاً لقاعدة 

قرارات محكمة التمييز بوخلافاً لما استقر عليه الاجتهاد الفقهي والقضائي المتمثل  ١٩٨٨لسنة ) ٢٤(رقم 

  . الموقرة

  

   :خامساً

) المؤقـت ( المعدل من قانون الضريبة العامة على المبيعات) ٤٩(من المادة ) أ(يجوز وفقاً لأحكام الفقرة 

تزيد على اربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار  للمدير او من يفوضه خلال مدة لا ٢٠٠٩لسنة ) ٢٩(رقم 

من هذا القانون او خلال مدة لا ) ٤٦(الضريبي او تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة 

 .من هذا القانون) ٤٧(تزيد على ثماني سنوات من تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة 

  

  : التوصية

او خلال مدة لا تزيد على ثماني سنوات من تـاريخ  : (عبارة التالية من هذه الفقرةنرى شطب ال .١

كون مدة ثماني سـنوات   )من هذا القانون) ٤٧(اصدار قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة 

مدة طويلة جداً لاستقرار المعاملات الضريبية والاكتفاء بمدة اربع سنوات المشار اليها في الفقرة 

ه كونها مدة كافية لاعادة النظر في قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري او القرار الصادر اعلا

 او عن هيئة الاعتراض لزيادة الضريبة لوجود خطأ في تطبيق القانون او اغفال حقيقة او واقعة

 . لوجود مبيعات لم تعالج في حينه

الى نـص  ) مة الدليل على زيادة الضريبةوعلى المدير أو من يفوضه اقا(اضافة العبارة التالية  .٢

 .المشار اليها اعلاه) أ(الفقرة 
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   :سادساً

رقـم  ) المؤقـت (قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل من ) ٥١(من المادة ) أ(وفقاً لأحكام الفقرة 

هذا القانون  حال عدم دفع الضريبة او توريدها في المواعيد المحددة بموجب أحكام وفي ٢٠٠٩لسنة ) ٢٩(

من قيمة الضريبة المستحقة وذلك عن كل أسبوع تأخير ) أربعة بالألف(تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة 

  .أو أي جزء منه

  

  :التوصية

%) ٥٠(من قيمة الضريبة المستحقة بحيث لا تتجاوز %) ١.٥( تعديل نسبة الغرامة بحيث تصبح .١

 .من قيمة الضريبة

لا تفرض اي غرامة قبـل ان تصـبح   ( المشار إليها أعلاه) ٥١(لى المادة إضافة الفقرة التالية ا  .٢

  .)الضريبة قطعية

  

   :سابعاً

قانون الضريبة العامة على المبيعـات المعـدل   من ) ٥٢(من المادة ) ب(يلزم المكلف وفقاً لأحكام الفقرة 

سنوياً كمـا وتُلـزم   %) ٩(غ إضافي على المبلغ المقسط بنسبة بدفع مبل ٢٠٠٩لسنة ) ٢٩(رقم ) المؤقت(

سنوياً إذا لم %) ٩(من القانون المذكور بدفع فائدة بنسبة ) ٥٣(من المادة ) ٢/أ(الدائرة وفقاً لأحكام الفقرة 

  .ترد الرصيد الزائد للمكلف في الموعد المحدد

  

  :التوصية

  .نرى إلغاء أحكام الفقرتين المشار إليهما أعلاه

  

   :ثامناً

) ٢٩(رقم ) المؤقت(ات المعدل من قانون الضريبة العامة على المبيع) ٥٤(مادة من ال) ب(أعطت الفقرة 

او من يفوضه صلاحية المباشرة في تحصيل  عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مدير ٢٠٠٩لسنة 
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الضريبة والمبالغ المستحقة على المكلفين وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ دون مراعاة 

  . نون المذكور المتعلقة باجراءات التبليغ والنشرامن الق )٧، ٦(ين م المادتاحكا

  

  :التوصية

من القانون المذكور المتعلقـة بـإجراءات   ) ٧و٦(مع مراعاة أحكام المادتين (اضافة العبارة التالية نرى 

المنصوص عليها في  يشكل مساساً بحقوق المكلفينعدم مراعاة احكام هاتين المادتين ن لا) التبليغ و النشر

من قانون تحصيل الاموال الاميرية والتي تعتبر ضمانات اساسية للمكلف فـي تحصـيل   ) ٧,٦(المادتين 

  .الضريبة المترتبة عليه بالطرق الجبرية

وذلك دون حاجة لاتخاذ اي من اجراءات التبيلغ : ( ونرى شطب العبارة التالية من اخر الفقرة المذكورة 

حتى يكون مدير عام دائرة ضـريبة  ) نون المذكورامن الق) ٧,٦(عليها في المادتين  او النشر المنصوص

  . الدخل والمبيعات او من يفوضه مقيد بكافة احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ دون استثناء

 

   :تاسعاً

لسنة ) ٢٩(رقم ) لمؤقتا( المعدل من قانون الضريبة العامة على المبيعات) ٥٥(أصبح وفقاً لأحكام المادة 

لمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحية إصدار قرارات بإلقاء الحجز التحفظي علـى   ٢٠٠٩

الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة 

وجب أحكام هذا القانون ووجدت دلائل كافية لدى دائرة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بم

ضريبة الدخل والمبيعات بأن هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها 

  .بأي شكل من الأشكال

  

  :التوصية

اصة قرار المنع مطلقة دون وجود ضوابط كافية لذلك وخالغاء احكام هذه الفقرة كونها تعطي المدير سلطة 

المشار اليهـا  ) ٥٥(من المادة ) ب(من السفر حتى ولو كانت بموافقة وزير المالية بموجب احكام الفقرة 

اعلاه ونرى أن مثل هذا المنع تشوبه شائبة عدم الدستورية بحيث لا يجوز أن تناط صلاحية المنـع مـن   
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كون قرار الحجز التحفظي وقرار المنع من  السفر إلا للسلطة القضائية حصراً وليس للإدارة كما ونرى أن

المشار اليها اعلاه لا يعتبـر  ) ٥٥(من المادة ) ب(السفر قابلاً للطعن لدى المحكمة بموجب احكام الفقرة 

  .ذلك ضمانه كافية لأن الضرر قد حصل فعلاً من الحجز او المنع من السفر وبعدها يتم اللجؤ إلى القضاء

  

  الطعن قضائياً :عاشراً

) المؤقت( المعدل من قانون الضريبة العامة على المبيعات) ٥٧(من المادة ) هـ(وفقاً لأحكام الفقرة  – ١

يقع على المكلف إقامة الدليل على أن المبالغ التي حددها القرار المطعـون فيـه    ٢٠٠٩لسنة ) ٢٩(رقم 

  .رارباهظة ولا يجوز إثبات أي وقائع لم يدع بها لدى الجهة التي أصدرت ذلك الق

  

  :التوصية

البينة على من ((مثل هذا النص يخالف القاعدة القانونية والفقهية القائلة شطب احكام هذه الفقرة لأن  نرى  

المكلف  ، فالمدعي في قرار المطالبة هو المدقق أو المقدر الضريبي الذي فرض مبلغ المطالبة على))أدعى

  .وهو الملزم بإثبات دعواه

  

رقم ) المؤقت(المعدل من قانون الضريبة العامة على المبيعات ) ٥٧(من المادة ) ١/و(نصت الفقرة  – ٢

على أن للمحكمة أن تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه أو أن تخفـض أو تزيـد أو    ٢٠٠٩لسنة ) ٢٩(

  .…تلغي الضريبة والمبالغ الأخرى المقررة بموجبه

   

  :التوصية

ن صلاحية المحكمـة بزيـادة   لأ المشار إليها) هـ(الفقرة  من نص) زيادة الضريبة(شطب عبارة  نرى 

الـواردة فـي   )) لا يضار طاعن من طعنه((الضريبة أو المبالغ الأخرى تخالف القاعدة القانونية والفقهية 

وخلافاً لما استقر عليه الاجتهاد  ١٩٨٨لسنة ) ٢٤(من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم ) ١٦٩(المادة 

  .ل بقرارات محكمة التمييز الموقرةئي المتمثالفقهي والقضا
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  : حادي عشر

رقـم  ) المؤقـت (قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل من ) ٦٣(من المادة ) د(وفقاً لأحكام الفقرة 

يعتبر التبليغ قانونياً بعد مرور عشرة أيام على إرساله في البريد المسجل أو بواسـطة   ٢٠٠٩لسنة ) ٢٩(

خصة المعتمدة إذا كان المكلف مقيماً داخل المملكة، أو بعد مرور ثلاثين يوماً على إرساله في الشركة المر

البريد المسجل أو بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان مقيماً خارجها، ويكفي لإثبات التبليغ تقـديم  

رسلت بالبريد المسجل أو بواسطة الدليل على أن الرسالة المحتوية على المادة المراد تبليغها قد عنونت وأُ

  .من هذا القانون) ٦٢(الشركة المرخصة المعتمدة على العنوان الوارد في المادة 

  

  :التوصية

إلا إذا اقتنع المدقق أو هيئة الاعتراض أو المحكمة حسب (نرى إضافة العبارة التالية إلى آخر هذه الفقرة 

  ).ذه الرسالةمقتضى الحال أن الشخص المرسل إليه لم يتسلم ه

  

 :التفويض: ثاني عشر

 ٢٠٠٩لسـنة  ) ٢٩(رقم ) المؤقت( المعدل قانون الضريبة العامة على المبيعاتنرى عدم وجود نص في 

  .يجيز للمكلف أن ينيب عنه شخصاً آخر لتمثيله لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

  

  : التوصية

ف أن ينيب عنه خطياً شخصاً آخر لتمثيلـه لـدى   يجوز للمكل(نرى إضافة النص التالي للقانون المذكور 

  ).الدائرة في أي إجراء من إجراءات التدقيق والتحصيل المنصوص عليها في هذا القانون

  

*****************  

  

  

    


